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انقضاء الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة دون تحقق الوفاء

2 م.م. عباس قاسم محمد الماجدي          1 م.د علي اكرم كاظم السعدي

ali.ak@albayan.edu.iq                      abbas.q.mohammed@aliraqia.edu.iq
المستخلص

یتناول ھذا البحث أحكام انقضاء الالتزام الصرفي الناشئ عن الحوالة التجاریة في القانون العراقي دون تحقق
ً المسارات البدیلة التي تؤدي إلى تبرئة ذمة المدین الصرفي. ینقسم البحث إلى الوفاء النقدي الفعلي، مبینا
محورین؛ یبحث الأول الأسباب المستمدة من القواعد العامة في القانون المدني والتي تعادل الوفاء كالوفاء
بمقابل، والمقاصة، واتحاد الذمة، والتجدید، ومدى ملائمتھا للطبیعة الائتمانیة للورقة التجاریة. بینما یركز
المحور الثاني على الجزاءات الصرفیة الخالصة المؤدیة لانقضاء الالتزام دون استیفاء الحق، والمتمثلة في
السقوط الصرفي الناجم عن إھمال الحامل لمواعید تقدیم الحوالة أو تحریر الاحتجاج، والتقادم الصرفي بمرور

الزمن. وتكمن أھمیة الدراسة في موازنة المشرع بین حمایة الائتمان واستقرار المعاملات التجاریة.
الكلمات المفتاحیة: الالتزام الصرفي، الحوالة التجاریة، انقضاء الالتزام، بدائل الوفاء، السقوط الصرفي

المقدمة
القاعدة العامة ھي أن الالتزام في الحوالة ینتھي بدفع مبلغ من المال. إلا أن الدفع النقدي لیس الطریقة الوحیدة
لإنھاء ھذا الالتزام. بل على العكس، ینتھي ھذا الالتزام، كأي التزام آخر، بمقابل مساوٍ للدفع أو بمقابل أقل
منھ، وفقاً للقواعد العامة للقانون المدني والتجاري. وتشمل طرق إنھاء الالتزام بطریقة مماثلة، وفقاً للقانون
المدني العراقي، القبول، والكفالة، والمسؤولیة المشتركة، ومقابل الدفع، والحجز التحفظي، على أن الالتزام
الصرفي قد ینقضي دون الوفاء بھ، إذا قد ینقضي بسقوط الحامل المھمل أو بالتقادم، وھناك طرق اخرى تؤدي
الى إنقضاء الالتزام بدون الوفاء كاستحالة الوفاء والابراء والوفاء بمقابل والتجدید والمقاصة وإتحاد الذمة لكن
ستقتصر دراستنا الطرق الواردة في القانون الصرفي وھي طرق ترتكز على قواعد اجرائیة لم یلتزم الحامل
بمراعتھا، فینقضي حقھ الصرفي جزاءً لذلك، وتتجلى أھمیة انقضاء الالتزام الصرفي بغیر الوفاء من خلال
استخدامھ في أطار القانون المدني والتجاري، ستسلط ھذه الدراسة الضوء على طرق إنھاء الالتزام الصرفي

بغیر الوفاء وماھیتھ، والطبیعة القانونیة لھ.
اولا/أھمیة البحث:-

تكمن في حمایة الثقة والائتمان التجاري من خلال تحدید اللحظة القانونیة التي تبرأ فیھا ذمة الملتزم الصرفي
بغیر الوفاء وفقاً للقانون التجاري والمدني، وإلى بیان دورھا في انھاء الالتزام. وبیان اھمیة التقادم في الالتزام

الصرفي وما یترتب علیھ من آثار خطیرة تتعلق بمصیر الحق وحیاة الالتزام .
ثانیا/مشكلة البحث :-

تدور حول كیفیة تحلل الموقعین على الحوالة من التزاماتھم الصرفیة الناشئة عن التوقیع، وبیان الأسباب
القانونیة التي ینقضي بھا الالتزام الصرفي  كالسقوط والتقادم.
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ثالثاً/ اھداف الدراسة :-
تحدید مفھوم التقادم الصرفي بشكل دقیق، وتمییزه عما یشتبھ معھ من الانظمة القانونیة وتھدف الدراسة الى
التعرف على طرق انقضاء الالتزام الصرفي للحوالة التجاریة بغیر الوفاء وكیف یتم انھاء الوفاء وتسلیط
الضوء على خصائھا، وماھي حالات السقوط بالحوالة التجاریة، ومن ھم الاشخاص الذین لھم الحق في التمسك
بسقوط حق الحامل المھمل ، وكذلك مدة التقادم الصرفي للحوالة التجاریة. وبیان مصیر الحق الصرفي الذي

تقادمت دعواه
رابعا/ منھجیة البحث:-

ولغرض الإحاطة بالأحكام التي تعالج انقضاء الالتزام الصرفي للحوالة التجاریة ، عمدنا إلى استخدام المنھجیة
التحلیلیة من خلال تحلیل نصوص قانون التجارة العراقي والقانون المدني العراقي  ، لذا تم تقسیم ھذه الدراسة
إلى مبحثین:- المبحـث الأول:- ماھیة الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة. المبحث الثاني:- الآثار القانونیة

المترتبة على انقضاء الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة دون الوفاء.

المبحث الاول
ماھیة الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة

یعُنى ھذا الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة، بوصفھ أحد أھم الأسس التي تقوم علیھا المعاملات في
الأوراق التجاریة. ویقُصد بالالتزام الصرفي ذلك الالتزام القانوني الناشئ عن التوقیع على الحوالة التجاریة،
والذي یرتب مسؤولیة مباشرة ومستقلة في ذمة الموقعّ تجاه الحامل الشرعي. ویتمیزّ ھذا الالتزام بجملة من
الخصائص، من أبرزھا الاستقلال عن العلاقة الأصلیة، والتجرید من الدفوع، فضلًا عن طابعھ الشكلي الذي
یقتضي استیفاء بیانات محددة لصحة الورقة. كما یبرز تمیزّه عند مقارنتھ بغیره من الالتزامات، لاسیما من
حیث القوة في الإثبات وسرعة التنفیذ وحمایة الحامل حسن النیة. ولا یتحقق ھذا الالتزام بصورة صحیحة إلا
بتوافر شروط لازمة، منھا ما ھو موضوعي كالأھلیة والرضا، ومنھا ما ھو شكلي یتعلق باستیفاء البیانات
الإلزامیة للحوالة التجاریة، الأمر الذي یضمن استقرار المعاملات وتحقیق الثقة في التداول التجاري. ومن
خلال ذلك یمكن تقسیم ھذا المبحث الى: المطلب الاول:- تعریف الالتزام الصرفي وخصائصھ. المطلب الثاني:-

شروط الالتزام الصرفي وتمییزه عن غیره من الالتزامات.

المطلب الأول
تعریف الالتزام الصرفي وخصائصھ

یعُدّ الإلمام بالمصطلحات المستخدمة في كل علم أمرًا بالغ الأھمیة في سیاق البحث العلمي، إذ یعتمد فھم مقصد
المتحدث في أي علم على فھم معاني المصطلحات المستخدمة فیھ. ولذلك، یقُال إنّ مفتاح كل علم ھو الإلمام
بمصطلحاتھ، وبدون ذلك، یحدث التباس في الفھم وفشل في تحقیق المقصد، مما یؤدي إلى سوء التطبیق
واستنتاجات خاطئة كان من الممكن تجنبھا. فسنبین تعریف الالتزام الصرفي في (فرع أول)، ثم نبُین بعدھا

خصائص الالتزام الصرفي في (فرع ثانٍ).
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الفرع الاول
تعریف الالتزام الصرفي

لابد من تعریف  الالتزام الصرفي من الناحیة الاصطلاحیة على النحو التالي:
یعني الالتزام الصرفي التزام شخص أو أكثر بالوفاء بمبلغ نقدي معین لصاحب الحق عند حلول تاریخ
الاستحقاق، سواء كان في التاریخ المحدد أو قبلھ في الحالات التي یسمح بھا القانون، ویترتب - على عدم
الوفاء بھذا الالتزام - جزاءات غیر تلك المقررة في الإخلال بالالتزام المدني، وھي أشد قسوة؛ نظرا لطبیعة

الالتزام، الذي یؤدي الإخلال بھ إلى إلحاق ضرر معتبر بالحامل للسند التجاري(1)
إن الالتزام الناشئ عن التوقیع على الورقة التجاریة(2) یسمى بالالتزام الصرفي، فالتوقیع على الورقة التجاریة
سواء أكانت سند سحب أم سند لأمر أم صكاً، تصرف قانوني ینشئ في ذمة الموقع التزاماً صرفیاً بدفع قیمة
الورقة في تاریخ الاستحقاق إلى حاملھا، أو ضمان الوفاء بقیمتھا إذا تخلف المدین عن الوفاء في ھذا المیعاد،
وذلك حسب ما إذا كان الموقع ھو الساحب أو مسحوب علیھ أو المظھر أو الضامن احتیاطیاً أو قابلاً للتدخل.

(3)

                                                         
(3) خمري اعمر، انقضاء الالتزام المصرفي بالوفاء الاختیاري، بحث منشور في مجلة المعارف: قسم العوم القانونیة،

السنة التاسعة، العدد 18، جوان، 2015، ص180.
یتكون مصطلح الالتزام الصرفي من كلمتین اثنتین ھما: الالتزام و الصرفي، فأما كلمة الالتزام، فھي مشتقة من الفعل
ً ولزامةً (لزم)، لزم: اللزوم المعروف، والفعل لزم یلزم، والفاعل لازم والمفعول بھ ملزوم، لزم الشيء یلزمھ لزوما
ملازمةً ولزاماً، والتزمھ: ألزمھ. ابن منظور الافریقي المصري، لسان العربي، الطبعة الاولى ، دار صادر للطباعة
والنشر، بیروت ، لبنان، 2004، ص15. أما كلمة الصرفي، فھي مشتقة من الفعل (صرف)، یصرف، وصرفھ بمعنى

رده، وصرف المال أي أنفقھ، وصرف الكلمة أي الحقھا الكسر في حالتي الجر والتنوین.
والصرف ھو الخالص الصافي من العیب والكدر، أما الصرف فھو التقلب والحیلة، ومن ھذا یقال عن الصیرف،
والصیرفي بأنھ المحتال المتقلب في أموره. أما الصرفي فھو المنسوب الى علم الصرف أو العالم بھ. ولھذا العقد تنسب
كلمة الصرفي. یوسف عودة غانم، التضامن الصرفي في الاوراق التجاریة، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي القانونیة،

بیروت، لبنان، 2012، ص19.
إن الالتزام الناشئ عن التوقیع على الورقة التجاریة یسمى بالاتزام الصرفي.

(1) وبالرجوع إلى قانون التجارة العراقي  رقم (30) لسنة 1984 نجد إنھ قد تضمن تعریفاً للأوراق التجاریة وذلك في
المادة (39) منھ والتي تنص على إنھ :" الورقة التجاریة ھي وثیقة رسمیة بتنسیق محدد یتعھد بموجبھا شخص ما أو
یأمر شخصًا آخر بدفع مبلغ محدد من المال في وقت ومكان محددین، ویمكن تداولھا عن طریق التظھیر أو التسلیم ".
فالحوالة التجاریة (السفتجة) تقوم على علاقة ثلاثیة الأطراف، إذ تتضمن الساحب الذي یصدر أمراً إلى المسحوب
علیھ بدفع مبلغ معین إلى المستفید أو الحامل. وھي أداة أمر یصدرھا الساحب إلى المسحوب علیھ، وینُشئ قبول الأخیر
ً ً مستقلاً تجاه الحامل أما السفتجة فھو التزام ثنائي الأطراف، یصدر فیھ المحرّر (المدین) تعھداً كتابیا التزاماً صرفیا
ً بدفع مبلغ محدد إلى المستفید في تاریخ معین، دون وجود طرف ثالث كما ھو الحال في الحوالة التجاریة. صریحا
ویترتب على ھذا الفرق أن الحوالة التجاریة أداة أمر، في حین أن السفتجة أداة تعھد. كما أن التزام المسحوب علیھ في

الحوالة ینشأ من القبول، بینما التزام المحرر في السفتجة ینشأ من لحظة التوقیع ذاتھ.
(2) تلك القواعد في مجملھا تسعى إلى تسھیل قیام الورقة التجاریة بوظائفھا على وجھ السرعة، وقد أفرد  المشرع
العراقي الباب الثالث من قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة  1984في المواد (184- 39) لبیان  أحكام الأوراق
التجاریة( Les effets decommerce )، إذ أورد المشرع العراقي وعلى خلاف ما سار  علیھ في التشریعات السابقة،
تعریفا للورقة  التجاریة في المادة(39) ، كذلك عالج في الفصل الأول من الباب  المذكور الحوالة او السفتجة التجاریة
في المواد(132- 40) ، وفي الفصل الثاني السند للأمر (الكمبیالة) في  المواد(136-133) ، وفي الفصل الثالث الصك
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وقد ینشأ الالتزام الصرفي بین الموقعین على الورقة التجاریة بسبب وجود علاقات قانونیة سابقة على إنشائھا،
كعلاقة الساحب بالمستفید الأول وعلاقة المظھر بالمظھر إلیھ (1).

فالساحب لا یجعل من المستفید الأول دائناً بقیمة الورقة إلا إذا كان الساحب مدیناً لھ بمبلغ مساوٍ لقیمة الورقة،
وقد یكون سبب ھذا الدین عقد بیع أو عقد قرض أو أي سبب آخر یترتب في ذمة الساحب دیناً للمستفید. علاوة
على ذلك، لن یسُلمّ الساحب المستند إلى المسحوب علیھ إلا إذا كان مدیناً لھ بمبلغ یعُادل قیمة المستند. على
سبیل المثال، إذا كان المانح مدیناً للممنوح لھ بثمن بضائع اشتراھا منھ، فسیكون المانح مسؤولاً عن سداد ذلك
الثمن. وبما أن المانح ھو تصرف قانوني ینقل ملكیة الحق المحدد في المستند من المانح إلى الممنوح لھ، فإن

الممنوح یكون مسؤولاً عن ذلك الثمن (2).
كما قد ینشأ الالتزام الصرفي بین الموقعین على الورقة التجاریة دون وجود علاقات قانونیة سابقة على إنشائھ،
وإنما تنشأ ھذه العلاقات من التوقیع على الورقة ذاتھا كعلاقة المسحوب علیھ القابل بالحامل، وعلاقة الساحب

قبل حاملھا غیر المستفید الأول وعلاقة المظھر إلیھ غیر المباشر(3)
ومن خلال ما سبق، یتضح أن الالتزام الصرفي ھو عبارة عن التزام ینشأ في ذمة كل شخص موقع على

الورقة التجاریة، سواء كان ساحباً أم مسحوباً علیھ، أو مظھراً، أو ضامناً احتیاطیاً، أو قابلاً بالتدخل.

الفرع الثاني
خصائص الالتزام الصرفي

الالتزام الصرفي التزام شكلي أو حرفي : -1
بمعنى أنھ لابد أن تتوافر في الورقة التجاریة بیانات محددة تستمد الورقة قوتھا الملزمة من توافر البیانات
اللازمة قانونا(4)، فالالتزام الصرفي واجبٌ رسميٌّ  مكتوب، وھذا یسُھّل التعامل مع الوثیقة الورقة التجاریة
على التداول وتحمي حاملھا من أیة مفاجأة، فتوافر الشكل المطلوب والبیانات الإلزامیة یطمأن حامل الورقة
التجاریة إلى حقوقھ الناشئة عنھا. ومعنى أن الالتزام الصرفي التزام حرفي أو شكلي أن الورقة التجاریة كافیة
بذاتھا لبیان ما یترتب علیھا من التزامات وحقوق، ویترتب على ھذه الشكلیة تمتع الورقة بـ مبدأ الكفایة الذاتیة،

                                                         
في المواد (179-137) وقد تضمنت المواد (184-180) أحكاما عامة للأوراق التجاریة الثلاثة منھا ما یتعلق بأحكام
الاحتجاج . وقد أشار المشرع إلى في المادة (15/ أولا – ثانیا- ثالثا- رابعا) من القانون، إلى خضوع السند للأمر الى
الأحكام المتعلقة بالحوالة فیما یخص الأھلیة، والتظھیر، والاستحقاق، والوفاء والرجوع بسبب عدم الاداء  والحجز
الاحتیاطي والاحتجاج والرجوع بطریق إنشاء حوال ة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحریف والتقادم،  كذلك
الأحكام المتعلقة بالبیانات الاختیاریة وأحكام اختلاف البیانات الخاصة بالمبلغ المذكور في السند،  وأحكام التوقیع والتوقیع
دون تفویض او مجاوزة حدود التفویض وأحكام الضمان، وبوجھ عام الأحكام كافة المتعلقة بالحوالة تسري على السند
للأمر بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع ماھیتھ . وكذلك الصك إذ أشارت المادة (137 ) من القانون الى خضوع الصك

لأحكام الحوالة بالقدر الذي لا  تتعارض مع ماھیتھ.
(4) د.عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري،  الاوراق التجاریة وعملیات البنوك، الطبعة البنوك، الطبعة الاولى، الجزء

الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الاردن، 2005، ص26.
(1) اكارم عرعار، الالتزام الصرفي اساسھ وآثاره، رسالة ماجستیر، جامعة العربي بن مھیدي، 2015، ص82.

(2) عزیز العكیلي، المرجع السابق،  ص28.
(3) انظر نص المادة (138/اولا) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984.



Al-Mansour Journal/ Issue (44)                2026         (44) مجلة المنصور/ العدد

195 

بحیث تكون كافیة بذاتھا في بیان الحقوق والالتزامات الناشئة عنھا ومستقلة عن علاقتھا السببیة الأولى، فضلاً
عن كونھ التزاماً حرفیاً یتقید بمضمون الكلمات والعبارات المسطرة في السند صراحة. (1).

لشكلیة الالتزام الصرفي أھمیة كبیرة، فھي من جانب تسھم في تسییر تداول الأوراق التجاریة، إذ تجعل من
الحامل بمنأى عن ایة دفوع مفاجئة تحول دون استحصال الأخیر لقیمة الحوالة . كما انھا من جانب اخر، یمكن
من خلالھا تحدید طبیعة التصرف الصرفي وما اذا كان قبولا ام تظھیرا ام ضمانات احتیاطیا، وتحدید مدى

ونطاق الالتزام الصرفي(2)
2- الالتزام الصرفي التزام مستقل :

یتجلى ذلك في مبدأ استقلالیة التوقیعات، وھو مبدأ ینشأ من طبیعة الأوراق التجاریة. وھذا یعني أن التزام
الموقع على الورقة التجاریة ھو التزام مستقل عن التزامات الموقعین الآخرین فیما یتعلق بصحتھا أو بطلانھا.
فإذا استطاع أحد الموقعین على الورقة التمسك بدفاع ضد مالكھا - كدفعھ بعدم الرضا أو عدم الأھلیة - فإن

ذلك لا یمنع مالك الورقة من التمسك بھ ضد الموقعین الآخرین.
على انھ یلاحظ أن صفة الاستقلال و التجرید ینحصر نطاقھا بعلاقة كل موقع على الورقة التجاریة بالحامل
الأخیر حسن النیة فقط، أما علاقة كل موقع بمن قبلھ، وبمن یلیھ مباشرة فلا تخضع للقاعدة المذكورة، إنما

تخضع  لأحكام المادة (132) من القانون المدني العراقي(3)
3- الالتزام الصرفي التزام مجرد:

ویعني ذلك أنھ في نظر حامل الورقة منفصل عن العلاقة الأصلیة التي كانت سبباً في نشأتھ، ویؤدي ذلك إلى
تأمین العلاقة الصرفیة، أي علاقة حامل الورقة بكل موقع علیھا، من العیوب التي تشوب العلاقة الأصلیة التي

أدت إلى تحریر أو تظھیر الورقة.
مثال ذلك: إذا حررت الورقة التجاریة وفاءً لدین قمار ثم ظھرت إلى شخص حسن النیة لا یعرف حقیقة العلاقة
التي أدت إلى تحریر السند، فإن لھذا المظھر إلیھ أن یرجع على المحرر، ولا یكون للمحرر ان یدفع بعدم
مشروعیة سبب التزامھ لأن التزامھ الناشئ عن توقیعھ على الورقة مجرد أي منقطع الصلة بالعلاقة السابقة

علیھ وھي دین القمار(4)
4-  الصفة التجاریة للالتزام الصرفي:

                                                         
(4) د. عصام حنفي محمود، الاوراق التجارة-الكمبیالة -سند لأمر- الصك، دار النھضة العربیة، القاھرة ، مصر، 2020،

ص27.
إذا لم یتضمن المستند البیانات المطلوبة أو كان بھ عیب، فإنھ لا یعُتبر مستنداً تجاریاً وفقاً لأحكام قانون العقود. علاوة
على ذلك، لا یكفي مجرد وجود البیانات الواردة في المستند، بل یجب أن تكون ھذه البیانات كافیة بحد ذاتھا لتحدید
التزامات وحقوق الطرفین. لذا، من الضروري وضع توقیع أو موافقة على المستند نفسھ. كما أن المستند لا یتمتع بأي
قیمة قانونیة. ونشیر أیضًا إلى أن الحكم فیھ یتم بناءً على نصوصھ، ولیس على النیة الحقیقیة. د. امین محمد بدر، الالتزام
الصرفي في قوانین البلاد العربة، معھد الدراسات العربیة، مطبعة السنة المحمدیة، القاھرة ، مصر، 1956، ص15.
(1) د. ضرغام محمود كاظم، قواعد التوازن الصرفي في قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984، مجلة المعھد،

معھد العلمین للدراسات العلیا، العدد(19)،2024، ص225.
(2) د. فوزي محمد سامي، د. فائق محمود الشماع، القانون التجاري، الاوراق التجاریة دراسة مقارنة في قانون التجارة

العراقي والاتفاقیات الدولیة، مكتبة السنھوري، بغداد ، العراق،2015 ، ص49.
(3) د.علي جمال الدین عوض، الاوراق التجاریة( السند الاذني، الكمبیالة، الصك) دراسة القضاء، مطبعة جامعة القاھرة

، 1995، ص32.
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  كل توقیع على الورقة التجاریة یعد التزاما تجاریا أیا كانت الروابط السابقة بین أطرافھا والغرض الذي أدى
بھم للتعامل بموجب الورقة والتوقیع علیھا، سواء كان الموقع تاجر ام غیر تاجر، وھكذا یستفید الحامل من
تجاریة التعھد الصرفي وما یمتاز بھ ھذا التعھد من التبسیط والخضوع للقضاء التجاري، في الدول التي یوجد

فیھا قضاء تجاریا(1)
5-  الالتزام الصرفي یمتاز بالحزم والشدة:

وھذا یبدو جلیا من خلال المبادئ التي یقوم علیھا ھذا الالتزام، إذ یوجب القانون أن یكون تعھد المدین مطلقا
غیر معلق على شرط الا بعض الشروط القانونیة التي لا تؤثر على الورقة التجاریة بل تسھل تداولھا بشرط
الا تعارض بیانا الزامیا ( البیانات الاختیاریة) وما یقره القانون بشأن تضامن المدینین الذي یتجاوز مداه حدود
التضامن في القانون المدني، فضلا عن قواعد الاستحقاق وعدم منح المدین مھلة للوفاء بقیمة الورقة التجاریة

(2)

المطلب الثاني
شروط الالتزام الصرفي وتمییزه عن غیره من الالتزامات

یعُدّ الالتزام بإصدار الأوراق التجاریة أحد أھم الالتزامات في مجال الأوراق التجاریة، وذلك لما یتمیز بھ من
خصائص قانونیة فریدة تمیزه عن غیره من الالتزامات المدنیة والتجاریة. ویخضع ھذا الالتزام لشروط
واضحة فیما یتعلق بصحتھ ونفاذه، سواءً من حیث الشروط الأساسیة كالأھلیة والرضا، أو من حیث الإجراءات
الشكلیة التي تفرضھا طبیعة الورقة التجاریة. علاوة على ذلك، تبرز أھمیة الالتزام بإصدار الأوراق التجاریة
من خلال خصائصھ كالاستقلالیة والتحدید وسرعة نقلھا، مما یعزز الثقة والمصداقیة في المعاملات التجاریة.
لذا، تتضح أھمیة دراسة بنوده وتوضیح الفروقات بینھ وبین الالتزامات الأخرى في إطار قانوني مقارن. لذا
( فرع أول)، ثم نبُین بعدھا مقارنة الالتزام الصرفي سنبین الشروط اللازمة لصحة الالتزام الصرفي في 

بالالتزام الاصلي في (فرع ثانٍ).

الفرع الاول
الشروط اللازمة لصحة الالتزام الصرفي

                                                         
(2)نصت المادة السادسة من قانون التجارة العراقي على ان:( یكون  انشاء الأوراق التجاریة والعملیات المتعلقة بھا

عملا تجاریا بصرف النظر عن صفة القائم بھا ونیتھ).
(1)د. ضرغام محمود كاظم ،المرجع السابق ، ص225.

وتتمثل قسوة الالتزام الصرفي (1-امتناع المھلة القضائیة على المدین. 2-الموقعون مسؤولون على وجھ التضامن. 3-
عند الامتناع عن الوفاء فان الفائدة تسري من تاریخ تحریر الاحتجاج ولیس من تاریخ المطالبة القضائیة 4- یتعرض
المدین للحجز التحفظي على منقولاتھ). د. مصطفى كمال طھ، القانون التجاري( الكمبیالة، السند لأمر، الصك)، دار

المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، مصر،2015، ص44.
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ان الالتزام الصرفي الذي ینشأ الساحب ھو التزام طوعي ، لذلك لا یكون ھذا الالتزام صحیحًا إلا إذا استوُفیت
الشروط اللازمة لصحة أي التزام: الرضا ، الاھلیة، المحل السبب، وسنعرض كل عنصر من ھذه العناصر

بإیجاز في فقرات منفصلة وبالتتابع:
اولا- الرضا:

ویقصد بوجود الرضا التعبیر عن الارادة والتي لا یعتد بھا دون الاعلان عنھا(1)إنّ طریقة التعبیر عن الإرادة
بالغة الأھمیة، ویجب أن یكون ھذا التعبیر صحیحًا لتكون الإرادة ملزمة. لذا، یجب ألا یشوب التعبیر أيّ عیب
في الرضا، كالإكراه أو الخطأ. إذا شابت الإرادة مثل ھذا العیب، یحقّ للطرف المتضرر المطالبة ببطلان
التزامھ ضدّ المستفید الأول من الوثیقة، وكذلك ضدّ أيّ شخص كان یحمل الوثیقة بسوء نیة وقت نقلھا. مع
ذلك، لا یسري ھذا البطلان على التزامات الموقعّین الآخرین وفقاً لمبدأ استقلالیة التوقیعات، إذ تعُتبر توقیعاتھم

صحیحة لحمایة حامل الوثیقة بحسن نیة. (2)
ثانیا-الاھلیة:

یخضع القبول بالتدخل إلى القواعد العامة في التوقیع على الأوراق التجاریة أو ما یعبر عنھ بأھلیة الالتزام
الصرفي (3) فالأھلیة ھي صلاحیة الشخص لثبوت ومباشرة الحقوق لھ وعلیھ، والأھلیة التي یتطلبھا المشرع
العراقي ھي بلوغ سن الثامنة عشرة مع عدم وجود عارض من عوارض الأھلیة ، من جنون وعتھ وسفھ
وغفلة ، فقد نصت المادة السادسة من قانون التجارة على انھ یكون إنشاء الأوراق التجاریة والعملیات المتعلقة
بھا عملا تجاریاً بصرف النظر عن صفة القائم بھا و نیتھ فاعتبار جمیع العملیات المتعلقة بالأوراق التجاریة

                                                         
(3) د. عبد المجید الحكیم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ المساعد محمد طھ البشیر، الوجیز في نظریة الالتزام في

القانون المدني، الجزء الاول، العاتك لصناعة الكتاب، الطبعة الثالثة ، القاھرة، مصر، 2008، ص32.
(1) د. فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الاردني( الجزء الثاني) الاوراق التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،

عمان، الاردن، 2010، ص27.
ومع ذلك، یثور تساؤل حول التعبیر عن الإرادة من خلال برامج الحاسوب الآلیة: ھل یصدر ھذا التعبیر من الشخص
الذي برمج الآلة لأداء عمل محدد، أم من الآلة نفسھا التي تتمتع بالشخصیة الاعتباریة؟ إننا نعیش الیوم في عصر من
التطور التكنولوجي حیث مُنحت الآلات المبرمجة لأداء أعمال أو معاملات تلقائیاً، كلیاً أو جزئیاً، دون إشراف مباشر
من مالكھا، شخصیة اعتباریة، مع ما یترتب على ذلك من أھلیة وسلطة لإجراء المعاملات، للآلة التي تعُبَّ ر من خلالھا
عن الإرادة. د. طارق كاظم عجیل، ثورة المعلوماتیة وانعكاسھا على القانون المدني(مجموعة  دراسات وبحوث، الطبعة

الاولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، لبنان، 2011، ص111.
ھناك مدرسة فكریة أخرى ترى الحاسوب كوكیل للأطراف، حیث یسمح التجار في مجال التجارة الإلكترونیة لھ
بالتصرف باسمھم ونیابةً عنھم، ولكن دون أحكام الوكالة المتعلقة بالواجبات المفروضة على الوكیل. محمد مجید كریم
الابراھیمي، النظام القانوني للحوالة التجاریة الالكترونیة(دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة بغداد،
2014، ص47. ویذھب اتجاه اخر على اعتبار الحاسوب رسولا عن الطرف الذي یتعامل بواسطتھ، حیث ان الرسول
لا یعبر عن ارادتھ وانما یعبر عن ارادة المرسل ویتقلھا دون تغییر. كما لا یشترط في الرسول كمال الاھلیة والحاسوب
ھو الاخر لا ارادة ولا اھلیة لھ فیعتبر رسولا عن الطرف الذي یتعامل بھ. علي عادل محمد، التعبیر الالكتروني عن
الارادة واثره على طبیعة العقد، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة الموصل،2005، ص17. والراي الثالث قد اخذ
بھ المشرع العراقي حیث اطلق على برنامج الحاسوب الذي یستخدم للعمل تلقائیا تسمیة الوسیط الالكتروني وھذا ما
نصت علیھ المادة (1 البند ثامنا) من قانون التوقیع الالكتروني للمعاملات الالكترونیة. كذلك المشرع المصري في

المادة(1/د) من قانون التوقیع الالكتروني
(2) د. فوزي محمد سامي، د. فائق الشماع، المرجع السابق، ص29.



م د علي اكرم كاظم ،  م.م  عباس قاسم محمد
Assist. Lec. Abbas Qasim Mohammed Al – Majidi, Dr. Ali Akram Kadhum Al-Saadi

198

عملاً تجاریاً یعني بالضرورة اشتراط الأھلیة الكاملة فیمن یمارس ھذه الأعمال ، لما یحیط بھا من خطورة
تستلزم إرادة واعیة ومدركة لأبعاد ھذا التصرف التجاري ، وعلیھ فان توقیع ناقص الأھلیة أو عدیمھا على
الحوالة التجاریة بقصد قبولھا بالتدخل لا قیمة لھ ، إذ تكون التزامات ناقص الأھلیة أو عدیمھا الناشئة عن
توقیعھ على الحوالة بأیة صفة كانت باطلة بالنسبة إلیھ فقط ، حمایة لھ ، ویجوز لھ التمسك بھذا البطلان تجاه
كل حامل للحوالة . (المادة / 46 ) من قانون التجارة العراقي وھذا یعني ان التزامات الصغیر غیر البالغ سن
الرشد باطلة بالنسبة إلیھ فقط ، أما بالنسبة لمن بلغ سن الخامسة عشرة من العمر وكان مأذونا بالتجارة فان
صحة توقیعھ بالقبول بالتدخل تتوقف على حدود إذنھ فان كان مطلقا صح توقیعھ في حدود المبلغ المخول
بالتصرف بھ وان كان مقیداً، او منع الصغیر من التعامل بالأوراق التجاریة فان توقیعھ غیر جائز وحكمھ ھنا

ناقص الاھلیة(1)
ثالثا- المحل :

لم یحدد قانون التجارة حدا أدنى ولا حدا أعلى للمبلغ الذي یجب أن تتضمنھ الحوالة التجاریة  . ونحن نرى
طالما أن محل الورقة التجاریة ھو المبلغ الواجب الدفع بموجبھا فلابد أن یكون ھذا المحل ممكنا ومعقولا أي
آلا یكون تافھا لا یستحق مصاریف وفائھ أو احتجاجاتھ بحیث یفقد الجدیة اللازمة في العمل التجاري ، كما لا
یكون غیر ممكن الدفع لضخامتھ وعدم معقولیتھ خاصة إذا لم یكن یتناسب مع المركز المالي للساحب

والمسحوب علیھ(2)
رابعا- السبب :

السبب ركن ضروري لأي تصرف إرادي، إذ یكون التصرف باطلاً إذا كان بدون سبب أو لسبب غیر مشروع
(4)، ویفترض إن لكل التزام سبب مشروع ولو لم یذكر ما لم یقم الدلیل على خلاف ذلك (3) ، ویرى جانب من

                                                         
(4) للمزید راجع المواد 106  و 98 و 99 و100 من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951. المادة (78) من

قانون رعایة القاصرین رقم (78) لسنة 1980.
(1) د. احسان شاكر عبد اللھ، نواقص تشریعیة في احكام الحوالة التجاریة في قانون التجارة العراقي(دراسة مقارنة)،

مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد(2)، السنة الاولى، 2009، ص96.
ولا یكفي ان یكون المبلغ معیناً من الناحیة الكمیة فقط، وانما یجب ان یكون كذلك من الناحیة النوعیة، أي یجب ان یذكر
اسم وجنس العملة التي یجب ان تدفع بھا، ولھذا التعیین اھمیة خاصة في الحوالة التي یختلف فیھا بلد الاصدار وبلد
الوفاء وتأخذ عملة البلدین ذات التسمیة مع اختلاف القیمة. د. ھاني دویدار، القانون التجاري اللبناني، الأوراق التجاریة
والعملیات المصرفیة، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 2001، ص90. كالاختلاف
بین قیمتي الدینار العراقي والدینار الاردني والجنیھ المصر والجنیھ الاسترلیني والدولار الامریكي والدولار الاسترالي.
ویجوز ان یكتب مبلغ الحوالة بالأحرف او الارقام او بكلیھما بشرط التطابق وھذا ما نصت علیھ المادة (45) من قانون
التجارة العراقي والتي تقابلھا المادة (274) من قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999. وكذلك یجوز ان یكون
مبلغ الحوالة بالعملة الاجنبیة الا ان الوفاء یدب ان یكون بالعملة الوطنیة ھذا ما نصت علیة المادة(92) البند اولا من

قانون التجارة العراقي.
(2)حیث تنص المادة (132) من القانون المدني العراقي على إنھ (1) - یكون العقد باطلاً إذا التزم المتعاقد دون سبب
أو لسبب ممنوع قانوناً أو مخالف للنظام العام والآداب - ویفترض في كل التزام إن لھ سبباً مشروعاً ولو لم یذكر ھذا
السبب في العقد ما لم یقم الدلیل على غیر ذلك. - أما اذا ذكر السبب في العقد فیعتبر إنھ السبب الحقیقي حتى یقوم الدلیل

على ما یخالف ذلك.)، وتقابلھا المواد (136) و (137) من القانون المدني المصري.
(3) د. عبد الرزاق السنھوري، المرجع السابق، ص525.
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الفقھ إن السبب في الحوالة التجاریة ھو الباعث الدافع الذي یقصد الساحب الوصول إلیھ من وراء تحریرھا،
فھي لا تسحب إعتباطاً وإنما یتم إنشاؤھا من قبل الساحب وفاء لدین في ذمتھ للمستفید فعلاقة المدیونیة بین

الساحب والمستفید ھي سبب سحب الحوالة
ویشترط في السبب أن یكون موجوداً فلا یعتد بالسبب الوھمي، فالسبب لا یكون موجوداً إذا سحبت الحوالة
إعتقاداً من الساحب بأنھ مدین للمستفید والحقیقة لیست كذلك(1)، وتعتبر حوالات المجاملة من الحوالات التي
لا وجود للسبب فیھا، فھي تسحب بدون أن یكون في نیة الساحب أن یقدم مقابل الوفاء والمستفید یعلم ذلك،

ومع ذلك یقوم بتظھیرھا مما یؤدي إلى وصولھا إلى حامل حسن النیة یحتمي بقاعدة التطھیر من الدفوع .

الفرع الثاني
مقارنة الالتزام الصرفي بالالتزام الاصلي

إن تحریر الورقة التجاریة أو تظھیرھا لا یؤدي إلى انقضاء الالتزام الأصلي، وإنما یحیا الالتزامان جنبا الى
جنب، إذ یحتفظ كل منھما بكیانھ الخاص، وتحمي كل منھما الدعوى الخاصة بھ، واھم مظاھر الاستقلال تبرز

فیما یلي:
أولاً - من حیث حمایة الدائن: 

لا یمكن للأوراق التجاریة أن تحقق وظائفھا الرئیسة كأدوات للوفاء وأدوات للأثمان ونقل النقود ألا إذا توافرت
لھا المقومات التي تمكنھا من أداء ھذه الوظائف ولا یتأتى ذلك ألا إذا تمتع الدائن فیھا بحمایة أوفر من تلك
الحمایة التي یتمتع بھا الدائن بدین مدني أو بدین تجاري عادي ومن مظاھر ھذه الحمایة ما قرره المشرع
العراقي من أن جمیع الموقعین على الورقة التجاریة ضامنون للحامل الوفاء بقمھ الورقة في میعاد استحقاقھا
وھم مسؤولون في ذلك على وجھ التضامن (2) فیستطیع أن یطالبھم مجتمعین أو یطالب أي منھم على وجھ
الانفراد(3)  حتى ولو لم یكن ھو الموقع الذي تلقي منھ الحق ، كما خول القانون لحامل الورقة التجاریة حق

توقیع الحجز التحفظي على منقولات المدین بدون كفالة إذا كان قد سحب عنھا احتجاج عدم الوفاء
وتتم الحمایة التي یتمتع بھا الدائن في الورقة التجاریة على القسوة في معاملة المدین اذ لا یجیز القانون للقاضي
منحھ مھلة للوفاء(4) فحامل الورقة التجاریة یجب أن یطالب بالوفاء یوم استحقاقھا ، ولم یجز القانون أعطاء
مھلة للوفاء لصالح المدین بعد تاریخ الاستحقاق ، وجعل سریان الفوائد عند امتناعھ الاحتجاج الذي ینظمھ عن
الوفاء تسري من تاریخ المطالبة ولیس من تاریخ عمل الاحـ الحامل ، وھذا یخالف الأصل العام في القانون

المدني الذي یقوم على أساس  رعایة المدین(5)
ثانیا- من حیث انقضاء الالتزام:

                                                         
(5) محمد مجید كریم، المرجع الساق، ص61. د. علي البارودي ود. محمد السید الفقي، القانون التجاري، دار المطبوعات

الجامعیة، الاسكندریة، مصر،1999، ص518.
(1) المادة (106/ اولا وثانیا) من قانون التجارة العراقي .

(2) المادة (11) من قانون التجارة العراقي .
(3) المادة (18) من قانون التجارة العراقي

، افراح عبد الكریم خلیل، أثر التعامل بالورقة التجاریة في الالتزام الاصلي، مجلة الرافدین (4) بشرى خالد مولى 
للحقوق، المجلد(11)، العدد(41 )، 2009، ص134.
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لكل من الالتزام الأصلي والالتزام الصرفي أسباب السقوط الخاصة بھ وتقادمھ الخاص، فإذا سقط حق الحامل
في الرجوع على الضامنین بسبب إھمالھ في القیام بالإجراءات التي یفرضھا علیھ الصرف في المواعید
المحددة أو بالتقادم القصیر، فان ذلك لا یستتبع سقوط دعوى الالتزام الأصلي بالتبعیة وإنما یبقى لھذه الدعوى

استقلالھا الذاتي(1)
ثالثا- یتُفق على أن السبب المحدد لبطلان عقد البیع لا یؤثر على الالتزام الأصلي. فإذا كان الالتزام في عقد
البیع باطلاً بسبب عیب شكلي في وثیقة العقد، یبقى الالتزام الأصلي ساریاً ولا یتأثر بالبطلان، وبالتالي یكون
للمدین حقٌّ  تجاه المدین استناداً إلى الالتزام الأصلي الذي یحمیھ، على الرغم من بطلان التزام عقد البیع وعدم

القدرة على تنفیذه استناداً إلى وثیقة العقد، مما یحمیھ أیضاً.
رابعا- من حیث نشأة الالتزام: 

لا ینشأ الالتزام الصرفي ألا إذا كان مكتوبا في محرر مستوفیا لبیانات معینة نص علیھا القانون  فاذا لم یستوف
ً یخضع لقواعد القانون المدني أو للمبادئ ً عادیا المحرر ھذه البیانات  فان الالتزام الثابت فیھ یعتبر التزاما
العامة في القانون التجاري بحسب ما إذا كان الالتزام مدنیاً أو تجاریة، ولكن على أي حال لا یخضع لقواعد

القانون الصرفي(2)
خامسا- من مظاھر استقلالیة الالتزام الأصلي عن التزام الصك القابل للتداول وجود دعوى قضائیة منفصلة
تحمي كلاً منھما. وھذا یعني أن للمدین في نھایة المطاف دعویین قضائیتین لاسترداد حقھ، وأن خسارة إحداھما
لا تؤدي إلى خسارة الأخرى. ولكن ما ھي نسبة اختیار المدین بین الدعوى التي تحمي الالتزام الأصلي
والدعوى التي تحمي التزام الصك القابل للتداول؟ یركز القانون في ھذا الشأن على التمییز بین حالتین: أولاً:
إذا تم تسلیم الصك القابل للتداول إلى المدین عن طریق الرھن، أي عن طریق التظھیر كضمان، فیجب على
المدین أن یبدأ بالمطالبة بالدین الأصلي المضمون بالرھن، وفقاً للقاعدة العامة التي تنص على عدم جواز
التنفیذ على الأموال المرھونة قبل المطالبة بالدین المضمون بالرھن. ومع ذلك، إذا حل تاریخ استحقاق الصك
قبل تاریخ استحقاق الدین المضمون، فیجب على مالكھ المطالبة بقیمتھ، لأن المدین الذي رھن الصك القابل

للتداول ملزم بالمطالبة بقیمتھ عند حلول تاریخ استحقاقھ، حتى لو لم یتم سداد دینھ المضمون بالرھن بعد.
الثانیة: إذا كان تسلیم الورقة التجاریة للحامل على سبیل الوفاء، فان الدائن یجب أن یبدأ المطالبة بقیمة الورقة
في میعاد الاستحقاق قبل أن یطالب مدینھ بالدین الأصلي الذي حررت الورقة من أجل الوفاء بھ، فإذا امتنع
المدین عن وفاء قیمة الورقة في میعاد الاستحقاق كان من حق الحامل الرجوع على مدینھ المباشر بالدین

                                                         
(2) وینفرد قانون الصرف بسبب خاص بانقضاء الحق، وھو السقوط جزاء اھمال الحامل في القیام بالواجبات التي
فرضھا علیھ في میعاد الاستحقاق وھو سبب لا تعرفھ القواعد العامة للقانون المدني، او المبادئ العامة للقانون التجاري،
وھذا ما نصت المادة (111) من قانون التجارة على انھ تسقط حقوق حامل الحوالة تجاه المظھرین والساحب وغیرھم
من الملتزمین ، ما عدا القابل . بمضي المواعید المعینة لأجراء ما یأتي : أ. تقدیم الحوالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع
أو بعد مدة معینة من الاطلاع : ب عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء : ج . تقدیم الحوالة للوفاء في حالة
اشتمالھا على شرط ( الرجوع بلا مصاریف ). وفیما یتعلق بالتقادم كسبب لانقضاء الحق خرج القانون الصرفي في
كثر من قواعده عن كثیر من القواعد التي تنظم التقادم في الحقوق او الالتزامات العادیة. وھذا ما نصت علیھ المواد(

132) و(175) من قانون التجارة العراقي.
(1) للمزید انظر المواد (40، 41، 133، 134، 138، 139) من قانون التجارة العراقي



Al-Mansour Journal/ Issue (44)                2026         (44) مجلة المنصور/ العدد

201 

الأصلي، إذ یعد وفاء الدین الأصلي بمقتضى ورقة تجاریة وفاءا تحت شرط فاسخ ھو عدم تحصیل قیمة
الورقة في میعاد الاستحقاق، بمعنى أن الدائن لا یستطیع الرجوع على المدین بالدین الأصلي إلا إذا تحقق

الشرط بامتناع المدین في الورقة التجاریة عن الوفاء بقیمتھا في میعاد الاستحقاق(1).

المبحث الثاني
الآثار القانونیة المترتبة على انقضاء الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة دون

الوفاء
ثمة العدید من الطرق التي تؤدي إلى إنقضاء الإلتزام بدون وفاء، كالتقادم واستحالة الوفاء والإبراء والوفاء
بمقابل والتجدید والمقاصة وإتحاد الذمة، غیر إنھ وفي إطار إنقضاء الإلتزام الصرفي في الحوالة التجاریة
سنقتصر على الطرق الواردة في القانون الصرفي وھي طرق ترتكز على قواعد إجرائیة لم یلتزم الحامل
بمراعاتھا، فینقضي حقھ الصرفي جزاءً لذلك، وھذا الجزاء یتمثل إما بسقوط حق الحامل الذي یھمل في إتخاذ
إجراءات معینة، أو بعدم سماع دعواه التي تأخر في إقامتھا مدة معینة. لذلك قسمنا ھذا المبحث الى:المطلب

الاول: سقوط حق الحامل المھمل. المطلب الثاني  : تقادم الدعوى في الحق الصرفي

المطلب الاول
سقوط حق الحامل المھمل

سقوط حق الحامل المھمل في الحوالة التجاریة ، او ھو فقد الحق في الرجوع الصرفي، فھي تعتبر عقوبة
یعني فقدان حقھ في الرجوع على المظھرین والضامنین (غیر المسحوب علیھ القابل) بسبب تقصیره في تقدیم
الحوالة للوفاء أو عمل الاحتجاج في المواعید القانونیة .ھذا الإھمال یبرئ ذمة ھؤلاء الموقعین من التزاماتھم،
لكنھ لا یعفي الساحب إذا لم یوجد مقابل الوفاء(2)، وتوجد عدة حالات یعتبر فیھا الحامل مھملاً نبینھا بالنقاط

الآتیة(3):
أولاً / إھمال تقدیم الحوالة المستحقة لدى الإطلاع أو بعد مدة معینة من الإطلاع خلال المدة التي حددھا القانون
للتقدیم.اي خلال سنة من تاریخ انشائھا مع مراعاة اطالة المدة من قبل الساحب حصراً او تقصیرھا من قبل

الساحب او المظھر.
ثانیاً / عدم تقدیم الحوالة المشروط تقدیمھا للقبول، وإذا كان مشروط تقدیمھا للقبول في تاریخ معین فیجب

تقدیمھا خلالھ.

                                                         
(3) عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص36.

(1) اما المظھر الذي یغفل ارسال الاخطار الذي تلقاه عن عدم القبول او عدم الوفاء الى المظھر السابق علیھ، فلا
یتعرض الا الى المسؤولیة عن تعویض الضرر الناشئ عن اھمالھ. د. محمد السید الفقي، القانون التجاري( ادوات الوفاء

والائتمان- الافلاس والصلح الواقي منھ)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، مصر ،2016، ص329.
(2) د. اكرم یاملكي، الاوراق التجاریة العملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2022، ص
262. وقد حددھا المشرع الاردني في المادة 10 من قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1966. وتقابلھا المادة

(447) من قانون التجارة المصري.
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والحوالة الواجبة التقدیٌم لقبول اذا تبیٌن ان الساحب اراد اعفاء نفسھ من ضمان القبول فان حق الحامل لا یسقط.
ویجب الإشارة انھ في غیر الحوالتین المتقدمتین فان عدم قیام الحامل بعدم سحب احتجاج عدم القبول لن یسقط
حقھ بالرجوع الا قبل تاریخ الاستحقاق ،فاذا حل میعاد الاستحقاق وقدمھا للوفاء وامتنع المسحوب علھٌ كان لھ

حق الرجوع بعد سحب احتجاج عدم الوفاء
ثالثاً / یعتبر الحامل مھملاً ویسقط حقھ في الرجوع، إذا لم یسحب إحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء خلال

المدد القانونیة المحددة لھ.
فاذا مر یومي العمل التالیة لمیعاد الاستحقاق ولم یقم الحامل بسحب الاحتجاج بالشكل المطلوب قانوناً، دون
ان یكون ذلك راجعاً لاسباب قاھرة(1) ، فانھ یفقد حقھ بالرجوع الصرفي على جمیع الموقعین، وینطبق نفس

الحكم اذا قام بسحب الاحتجاج خارج المدة القانونیة.
رابعاً / یسقط حق الحامل في الرجوع في الحوالة المشروط فیھا الرجوع بلا مصاریف، إذا لم یقدمھا للوفاء

في خلال المدة المعینة لھا.
تجدر الإشارة إلى أن ما یفقده حامل السند في الحالات المذكورة أعلاه ھو حقھ في مقاضاة الموقعین الآخرین
للمطالبة بقیمة السند ومبالغ أخرى. مع ذلك، لا یفقد حامل السند حقھ ضد القابل بسبب الإھمال، بل بموجب
قانون التقادم، إذ أن القابل ملزم بقبول السند ویصبح المدین الأصلي لھ. وبالمثل، لا یفقد حامل السند حقھ ضد
الساحب بسبب الإھمال إلا إذا كان الساحب قد سدد المبلغ المستحق للساحب في تاریخ الاستحقاق. لذا، لا یفقد
رین وكفلائھم والساحب الذي سدد المبلغ المستحق للساحب حامل السند حقھ في رفع دعوى قضائیة ضد المُظھِّ

في تاریخ الاستحقاق.
وقد عالج المشرع العراقي حالات سقوط حق الحامل المھمل في المادة (111) من قانون التجارة، والتي نصت

على أن
"أولا : تسقط حقـوق حامل الحـوالة تجـاه المظھـرین والسـاحب وغیـرھم مـن المـلتزمین، ما عدا القابل،

بمضي المـواعید المعینـة لإجراء ما یأتي :
         ا - تقدیم الحوالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معینة من الاطلاع.

ب - عمل احتجـاج عدم القبـول أو احتجـاج عدم ألوفـاء.
ج – تقـدیم الحـوالة للوفـاء فـي حالة اشتمالھا علـى شـرط (الرجـوع بـلا مصـاریف)".

                                                         
(1)وھو ما جاءت بھ المـادة (112) من قانـون التجارة العراقـي، فھي تنص على الأحـوال التـي لا یسقط فیھا حق الحامل
بسبب القوة القاھرة فقد نصت : ‘‘أولا : إذا حالت قوة قاھرة دون تقدیم الحوالة أو عمل الاحتجاج في المواعید المقررة
لذلك فتمتد ھذه المواعید. ثانیا : على الحامل أن یخطر دون إبطاء من ظھر لھ الحوالة بالقوة القاھرة، وان یثبت ھذا
الإخطار مؤرخا وموقعا منھ في الحوالة أو في الورقة المتصلة بھا، وتتسلسل الإخطارات وفقا للمادة (104) من ھذا
القانون. ثالثا : وعلى الحامل بعد زوال القوة القاھرة تقدیم الحوالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج عند
الاقتضاء. رابعا : إذا استمرت القوة القاھرة أكثر من ثلاثین یوما محسوبة من یوم الاستحقاق، جاز الرجوع على
الملتزمین دون حاجة إلى تقدیم الحوالة أو عمل احتجاج إلا إذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة أطول من ذلك بمقتضى
قانون. خامسا : إذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع علیھا أو بعد مدة معینة من الاطلاع علیھا سرى میعاد
الثلاثین یوما من التاریخ الذي اخطر فیھ الحامل من ظھر لھ الحوالة بالقوة القاھرة لو وقع ھذا التاریخ قبل انتھاء مواعید
تقدیم الحوالة. وتزاد مدة الاطلاع على میعاد الثلاثین یوما إذا  كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معینة من الاطلاع
علیھا سادسا : لا یعتبر من القوة القاھرة الأمور المتعلقة بشخص حامل الحوالة أو من كلف بتقدیمھا أو بعمل الاحتجاج’’.
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ثانیا : لا یسـتفید السـاحب من سقوط حق الحـامل تجاھھ إلا إذا اثبـت انھ اوجد مقابل ألوفـاء فـي میعـاد
الاستحقـاق. وفي ھـذه الحالة لا یبقى للحامل إلا الرجوع علـى المسحـوب علیـھ.

ثالثا : إذا لم تقدم الحوالة للقبول في المیعاد الذي اشترطھ الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب
عدم القبول وعدم الوفاء على السواء إلا إذا تبین من عبارة الشرط أن الساحب لم یقصد منھ سوى إعفاء نفسھ

من ضمان القبول.
رابعا : إذا كان المظھر ھو الذي اشتـرط في التظھیـر میعـاداً لتقـدیم الحوالة للقبول فلھ وحده الإفادة من ھـذا

الشـرط.
ویترتب على إھمال الحامل في أي من ھذه الأحوال سقوط حقوقھ تجاه جمیع الملتزمین بموجب السفتجة
بإستثناء المسحوب علیھ القابل؛ لأن المسحوب علیھ القابل یصبح ملزم بوفاء الحوالة ولا یسقط حق الحامل
بالرجوع علیھ إلا بمرور ثلاثة سنوات، كما لا یستطیع الساحب التمسك تجاه الحامل بھذا السقوط، إلا إذا أثبت
إنھ أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب علیھ في میعاد الإستحقاق؛ لأن الساحب عند إعطائھ الحوالة للحامل
یكون قد تلقى ثمنھا منھ، فإذا لم یقدم مقابل الوفاء فإنھ یكون قد أثرى على حساب الحامل، وبالتالي لا یجوز لھ
أن یتمسك قبل الحامل بالإھمال(1)،تجدر الإشارة إلى أن عدم تقدیم صك قابل للتداول یتضمن شرط التقدیم
للقبول لا یسُقط حقوق الحامل المُھمل تجاه جمیع الأطراف المسؤولة، ما لم یحُدد المسحوب علیھ ھذا الشرط.
ذلك لأن الشرط الذي یحدده طرف واحد یفُید ذلك الطرف فقط، بینما ینطبق الشرط الذي یحدده المسحوب
علیھ على جمیع الأطراف المسؤولة عن الصك. كما تجدر الإشارة إلى أن التنازل عن الحقوق بسبب الإھمال
ر ینطبق فقط على المطالبات في شكل صكوك قابلة للتداول؛ ویحتفظ الحامل بحقھ في رفع دعوى ضد مُظھِّ

الصك وفقاً للعلاقة التي أدت إلى التظھیر.
وبذلك إن الحامل لا یعتبر مھملاً إذا لم یقدم الحوالة للقبول أو للوفاء أو تأخر في عمل الاحتجاج، إذا كان ذلك
راجعاً لقوة قاھرة لا یستطیع معھا القیام بتلك الإجراءات، (2) والدفع بسقوط حق الحامل لا یتعلق بالنظام العام
فلا یجوز للمحكمة أن تحكم بھ من تلقاء نفسھا، كما إنھ من الدفوع الموضوعیة التي یجوز التمسك بھا في أیة
مرحلة من مراحل الدعوى، ولا یجب على من یتمسك بھذا الدفع أن یثبت وقوع الضرر، حیث إن السقوط لا

یعد تعویضاً عن الضرر، وإنما ھو تطبیقاً لحكم القانون (3)
وعلى فرض إن أحد الملتزمین قد أوفى قیمة الحوالة للحامل رغم إھمالھ، فلا یحق لمن قام بالوفاء أن یرجع
بما دفع على باقي الملتزمین، لأنھ یكون قد دفع ما لا یجب علیھ دفعھ ، غیر إن التساؤل الذي یمكن أن یثار
بھذا الصدد ھو ھل یحق للملتزم الذي أوفى الحوالة وھو جاھل بسقوط حق الحامل للإھمال أن یسترد ما دفعھ
على إعتبار إنھ مدفوع دون وجھ حق ؟ للإجابة على ھذا التساؤل یرى البعض إمكانیة  استرجاع الملتزم لما
دفع على اعتبار انھ دفع دون وجھ حق بینما یرى البعض الاخر عدم جواز ذلك لانھ لا یعذر الملتزم بجھلھ

للقانون كجھلھ بضرورة عمل الاحتجاج(4)

                                                         
(4)د. صلاح الدین الناھي، المبسوط في الأوراق التجاریة، شركة الطبع والنشر الأھلیة، بغداد، 1965، ص514.

(1) محمد مجید كریم، المرجع السابق، ص125.
(2) د. صلاح الدین الناھي، المرجع السابق، ص519.

(3) د. فوزي محمد سامي، د فائق محمود الشماع،  المرجع السابق، ص 331. د. صلاح الدین الناھي، المرجع السابق،
ص522.
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أما من حیث الاشخاص الذین یملكون حق التمسك بسقوط حق الحامل المھمل، فإن ھذا الأخیر لا یفقد حقھ في
الرجوع إل في مواجھة الأشخاص الذین قرر السقوط لمصلحتھم وسنحدد ھذا الأمر على ضوء علاقة الحامل
المھمل بالملتزمین بالحوالة وفق ما اشارت المادة (111) من قانون التجارة العراقي للأشخاص اصحاب الحق

في التمسك بالسقوط كما یلي:
1-علاقة الحامل المھمل بالساحب:

یختلف وضع الساحب تجاه الحامل المھمل بحسب ما إذا كان قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب علیھ أم لم
یقدمھ. فإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء، فإن التزامھ الصرفي بضمان الوفاء في مواجھة الحامل یكون
ً كالتزام المظھرین، ومن ثم یستطیع أن یتمسك بسقوط حق الحامل نتیجة إھمالھ في اتخاذ ً إضافیا التزاما
الاجراءات القانونیة أو الالتزام بالمواعید النھائیة المحددة.. إما إذا لم یكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء، فإنھ لا
یجوز لھ أن یحتج على الحامل بالسقوط رغم إھمالھ، وإلا أدى ذلك إلى إثرائھ على حساب الحامل بلا سبب

.(1)

وقد نصت على ما تقدم المادة 111 ، الفقرة الثانیة، من القانون التجاري بقولھا " لا یسـتفید السـاحب من سقوط
حق الحـامل تجاھھ إلا إذا اثبـت انھ اوجد مقابل ألوفـاء فـي میعـاد الاستحقـاق. وفي ھـذه الحالة لا یبقى للحامل

إلا الرجوع علـى المسحـوب علیـھ".
2- علاقة الحامل بالمظھرین:

رین، یجوز للأخیر الادعاء بأنھ قد أسقط إذا رفع حامل الكمبیالة القابلة للتداول دعوى قضائیة ضد أحد المُظھِّ
رین قد دفعا قیمة الحوالة بعد استلامھ منھ – أي ر. وذلك لأن كلا المُظھِّ حقھ في التظھیر بسبب إھمال المُظھِّ
رین واجباً إضافیاً بضمان الدفع عندما تلقاھا ممن ظھرھا إلیھ- ولأن المشرعین قد فرضوا على ھؤلاء المُظھِّ

لحامل ، فإن ھذا الواجب لا یبقى ساریاً إذا أھمل حامل الحوالة واجبھ.
3- علاقة الحامل المسحوب علیھ:

لأ مجال للبحث في مدى خضوع المسحوب علیھ غیر القابل بسقوط حق الحامل المھمل في الرجوع علیھ، إذ
طالما أن المسحوب علیھ لم یقبل الكمبیالة فإنھ لا یعتبر مدیناً لحاملھا، ومن ثم لا یعنیھ ما إذا كان ھذا الحامل
یقظاً أو مھملا. وإذا كان المسحوب علیھ غیر القابل قد تلقى مقابل الوفاء، فإنھ لا یعتبر ملزما صرفیاً بمقتضى
الكمبیالة، وإنما یجوز للحامل مطالبتھ بمقابل الوفاء الذي انتقلت ملكیتھ إلیھ. أما إذا كان المسحوب علیھ قد وقع

                                                         
(1) د. محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص239. كذلك بالنسبة للصك،  وعلى ذلك فإن سقوط الحامل المھمل في
مواجھة الساحب یتوقف على وجود مقابل الوفاء لدى البنك أو عدم وجوده. فإذا قدم الساحب مقابل الوفاء وظل موجوداً
لدى البنك حتى انتھاء المواعید القانونیة لقیام الحامل بواجباتھ، ثم ھلك بسبب ما لا ید للساحب فیھ كما لو أفلس البنك،
أمكن للساحب الاحتجاج بالسقوط على الحامل المھمل، أما إذا لم یقدم الساحب مقابل الوفاء، فلا یسقط حق الحامل المھمل
إلا بالتقادم، حتى لا یثري الساحب بغیر سبب، إذ یكون قد تلقى مقابل الوفاء من المستفید الأول دون أن یقدم نظیره شیئاً.
د. ناصر خالد محمد الھاجري، انقضاء الالتزام الصرفي بغیر الوفاء، مجلة ألفا للدراسات الإنسانیة والعلمیة، العدد

الثالث، ابریل، 2022، ص317.
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بالقبول على الكمبیالة فقد أصبح المدین الأصلي فیھا ویحظر علیھ التمسك بسقوط حق الحامل المھمل في
الرجوع علیھ(1)

وأخیرًا، تجدر الإشارة إلى أن الحجز بسبب الإھمال لا ینطبق إلا على الحالات التي یكون فیھا الصك قابلاً
للتداول. ومع ذلك، یحتفظ مالك العقار بحقھ في المطالبة من مالك العقار الآخر، وفقاً لعلاقة الدین القائمة

بینھما، ووفقاً للقانون المدني أو التجاري الذي كان سبباً في إنشاء الصك القابل للتداول أو قبولھ.

المطلب الثاني
تقادم الدعوى في الحق الصرفي

ھو عبارة عن وسیلة لانقضاء الالتزام في حالة اتحاد الدائن والمدین سلبیاً، ویتمثل الموقف الدائن في تقاعسھ
عن المطالبة بحقوقھ، وموقف المدین یتمثل عن عدم الوفاء. وأن تقادم الدعوى (2)في المسائل التجاریة عن تلك
في المسائل المدنیة؛ فھي دائمًا فترة قصیرة یحددھا القانون التجاري، وھو ما یختلف عن مدة التقادم في القانون
المدني. ویعود ذلك إلى طبیعة المعاملات التجاریة، التي تتسم بالسرعة والتغیر، على عكس المعاملات المدنیة.
وتختلف مدة التقادم للأوراق التجاریة تبعاً لوضع المدین الذي یقاضیھ حامل الورقة. فھي أحدى الحالات الآتیة

-:(3)

1 – الدعوى التي ترُفع ضد المسحوب علیھ القابل، وھذه الدعوى تقادمھا بعد (3 سنوات) من میعاد الاستحقـاق.
وھي اطول مدد التقادم الصرفي كون الأخیر ھو المدین الاصلي بمبلغھا، وتبدأ مدة التقادم من تاریخ الاستحقاق،
والحوالة التي تستحق لدى الاطلاع ولم تقدم للاطلاع ، تبدا حساب مدة التقادم من انتھاء مدة التقدیم القانوني

وھي سنة واحدة. 
– دعوى الحـامل ضد الساحب والمظھرین والضمان والمتدخلین تقادمھا  بمرور سنة من تأریخ عمل  2
، أو من تأریخ الاستحقاق فـي الحوالـة آلتـي یشترط فیھـا الرجوع دون الاحتجاج في المواعید المقررة 

مصاریف.
3 – دعاوى الملتزمین ضد بعضھم البعض، مثل الدعاوى التي یقیمھا المظھرین ضد بعضھم أو ضد الساحب،
أو الضامن ضد مضمونھ، فأنھا تنقضي  بمرور (6 أشھر) من التأریخ الذي أوفـى فیـھ الحـوالة أو مـن الیوم

الذي تقام فیھ الدعـوى علیـھ (4).

                                                         
(4)الفقرة الاولى من المادة 111 من قانون التجارة العراقي تقابلھا المادة (214) من قانون التجارة الاردني، والمادة

465 من التقنین التجاري المصري.
(1) فقد تم تعریف التقادم المسقط من قبل رجال الفقھ، فقد عرفھ الأستاذ : أنور سلطان بقولھ: " التقادم المسقط ھو دفع
موجھ إلى دعوى الدائن، یؤدي إلى سقوط حق المطالبة بالدین إذا تمسك بھ من لھ مصلحة فیھ" د. انور سلطان، المبادئ
: جمیل الشرقاوي بقولھ: القانونیة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر،2005، ص 340 . وعرفھ الأستاذ 
"التقادم المسقط ھو عبارة عن مضي مدة معینة على استحقاق الدین دون أن یطالب بھ الدائن، فیترتب على ذلك سقوط
حقھ في المطالبة إذا تمسك بالتقادم من لھ مصلحة فیھ" د. جمیل الشرقاوي، التقادم في المواد المدنیة والتجاریة فقھا

وقضاء، منشاة المعارف، الاسكندریة، مصر، 1985، ص60.
(2)فقد نص علیھا المشرع العراقي في المادة (132) من قانون التجارة

(3) وینقطع التقادم بالمطالبة القضائیة التي یقوم بھا الحامل، وتعتبر مطالبة الحامل الإشتراك مع جماعة الدائنین في
تفلیسة الدائن بمنزلة المطالبة القضائیة، كما ینقطع التقادم إذا أقر المدین بالدین الذي في ذمتھ للحامل، فھنا یعتبر إقراره
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  لكن التقادم الصرفي لا یشمل جمیع الدعاوى بین أطراف الحـوالة، بل یشمل فقط ما یتعلق بالحوالة، أما فیما
عداھا من دعاوى تنشأ عن علاقات خارجة عن الحوالة، فھي لا تخضـع للتقـادم الصرفـي بل تخضع لقواعد

التقادم التي نص علیھـا القانـون المدنـي(1).
 تجدر الإشارة إلى أن المدین أو المستفید المھمل الذي یفقد حقھ في مقاضاة الساحب، لا یزال بإمكانھ رفع
دعوى ضده بتھمة الإثراء غیر المشروع. وبالمثل، إذا قام الساحب بدفع قیمة السند لحاملھ نتیجة رفض الأخیر
الدفع لھ، رغم توفر الأموال، فإن دعواه ضد الساحب تخضع لأحكام القانون المؤقت العادي. كذلك، إذا فقد
ر السند، فلھ الحق في رفع دعوى مدنیة ضده استناداً إلى العلاقة القانونیة حامل السند حقھ في مقاضاة مُظھِّ

القائمة قبل التظھیر، والتي تخضع بدورھا لأحكام القانون المدني أو التجاري، حسب الأحوال.
القاعدة العامة ھي أن الالتزام الناتج عن الحوالة التجاریة القابل للتداول مستقل تمامًا عن الالتزام المدني من
حیث بدء سریانھ، إذ یخضع كل منھما بطبیعتھ لقواعد بدء السریان المناسبة. وبالتالي، یمكن رفع الدعوى

الأصلیة بعد انقضاء مدة بدء سریان دعوى الحوالة التجاریة القابل للتداول.

الخاتمة :
بعد إكمـال دراسة موضوع ھذا البحث وبیان ماھیة الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة في المبحث الاول،
وثم بعد ذلك البحث عن انقضاء الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة دون الوفاء ، تم التوصل الى عدة نتائج

وتوصیات ، ھي كالآتي:-
أولاً:- النتائج :

ان النتائج التي توصلنا الیھا من خلال البحث في موضوع انتھاء الالتزام الصرفي في الحوالة التجاریة دون
تحقق الوفاء یمكن تلخیصھا بالآتي:

1- أن الالتزام الصرفي لا ینقضي فقط بالنقود وإنما ینقضي بما یعادل الوفاء.

                                                         
تجدیداً للدین، ومن ثم فإنھ لا ینقضي إلا بمرور مدة جدیدة ، ولم یشر المشرع العراقي إلى ذلك في قانون التجارة وإنما

أشار إلیھ في القانون المدني في المواد (437، 438، 439).
(1) فالعلاقات التي لا تخضع للتقادم الصرفي ھي: 1-علاقة الساحب بالمسحوب علیھ، كما لو رفض المسحوب علیھ
وفاء الحوالة مع توفر مقابل الوفاء ورجع الحامل على الساحب نتیجة لذلك، فإن الساحب لا ینقضي حقھ بالرجوع على
المسحوب علیھ بمدة التقادم المنصوص علیھا في القانون الصرفي، وإنما بالمدة المحدد لعموم الإلتزامات؛ لأن المسحوب
علیھ یكون قد أخل بتنفیذ التزامھ تجاه الساحب، والذي یبنى على التوكیل بوفاء الحوالة كذلك الحكم في حالة وفاء
المسحوب علیھ للحوالة دون وجود مقابل الوفاء، فإنھ لا یرجع على الساحب بدعوى صرفیة؛ لأن الإلتزام الصرفي
إنقضى بوفاء الحوالة، وإنما یرجع علیھ بمقتضى 2-دعوى قضاء دین الغیر والذي ھو من تطبیقات الإثراء بلا سبب.
علاقة الساحب بالمستفید، فإذا سقط حق المستفید بالرجوع على الساحب بسبب الإھمال أو لأي سبب آخر، فإنھ یستطیع
الرجوع على الساحب بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب.3- علاقة المظھر إلیھ بمن ظھرھا لھ، فإذا انقضى حق المظھر
بالتقادم الصرفي، فإنھ یستطیع أن یرجع على من ظھرھا لھ بناءً على علاقتھ الأصلیة التي كانت سبباً للتظھیر.4 -علاقة
الموفي بالتدخل بالمتدخل لمصلحتھ أو الضامن بالمضمون، فإذا أو فى المتدخل أو الضامن الحوالة وعجز عن الرجوع
على الشخص المضمون أو الذي حصل التدخل لمصلحتھ بسبب إنقضاء المدة المحددة للرجوع علیھ، فإنھ یستطیع أن
یرجع علیھ بمقتضى دعوى الإثراء بلا سبب. محمد مجید كریم الابراھیمي، المرجع السابق، ص129. د. فوزي محمد

سامي، د فائق محمود الشماع، المرجع السابق، ص280.
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لم یعرف المشرع العراقي الحوالة التجاریة ، بل اكتفى بوصفھا كورقة تجاریة تنتمي للأعمال التجاریة. -2
یفقد الحامل حقھ في الرجوع إذا أھمل مواعید الاستحقاق والاجراءات القانونیة. -3

یجوز لأي مواطن عراقي إصدار ورقة تجاریة عندما یبلغ سن الثامنة عشرة دون أي عائق یتعلق بالأھلیة -4
القانونیة، أو عندما یبلغ سن الخامسة عشرة ویحصل على رخصة تجاریة، شریطة استیفاء حدود ھذه

الرخصة، أو عندما یبلغ سن الخامسة عشرة ویتزوج بإذن من المحكمة.
لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أن ھناك علامات معینة تدل على استقلالیة التزام الصك القابل للتداول عن -5
الالتزام الأصلي. وتتمثل ھذه العلامات في أن الالتزام الأصلي لا یتأثر ببطلان التزام الصك القابل
للتداول، وأن الالتزام الأصلي یظل ساریاً حتى بعد انقضاء مدة التزام الصك القابل للتداول، وكذلك أنھ

یظل ساریاً حتى بعد انتھاء التزام الصك القابل للتداول بسبب الإھمال. وتظھر ھذه العلامات
أن السقوط نظام ابتدعھ المشرع التجاري لیوازن بین حق الدائن في استفاء قیمة الورقة التجاریة والتزام -6

المدین بالوفاء بھذه القیمة.
لا یترتب على سقوط الدعوى الصرفیة لمرور الزمن المانع من سماعھا سقوط الدعوى العادیة للمطالبة -7

بأصل الدین الذي كان سببأ بنشوء الورقة التجاریة.

التوصیات:-
فیما یلي أھم التوصیات التي نعتقد أنھا ضروریة للوصل الى نظام قانوني متكامل لإنھاء الالتزام الصرفي

للحوالة التجاریة دون الوفاء
تحدد الوثیقة بوضوح إمكانیة إعفاء حامل الصك من المسؤولیة من قبل الساحب أو المظھّرین، وتحدد -1
أثر ذلك على الموقعین المتبقین (سواء كان إعفاءً حقیقیاً أو شخصیاً) وتعترف بالإعفاء كسبب مستقل
لإنھاء التزام الصك القابل للتداول، سواء كان صریحاً أو ضمنیاً، مع وضع ضوابط لحمایة المدین من

الإكراه أو الاحتیال.
تنظیم المقاصة الصرفیة وضع ضوابط واضحة للمقاصة بین دیون الحامل والمظھرین، بما یضمن عدم -2

الإضرار بمبدأ استقلال التواقیع.
التجدید (التجدید) ھو الإذن بتغییر التزام صك قابل للتداول قدیم إلى صك جدید (سواء عن طریق تغییر -3
المدین أو الدائن)، بشرط وجود نیة واضحة للتجدید، مما ینھي حالة الصك الورقي القدیم القابل للتداول.
التوسع في أسباب انقضاء الالتزام الصرفي من الضروري أن یتجھ المشرّع إلى توسیع حالات انقضاء -4
الالتزام الصرفي، بحیث لا تقتصر على الوفاء، بل تشمل حالات مثل الإبراء، والتجدید، واتحاد الذمة،

والتقادم، مع تنظیمھا بشكل صریح في قانون التجارة العراقي لتجنب الغموض.
5- معالجة حالات وصول الحوالة إلى المدین الرئیسي (المسحوب علیھ القابل) عن طریق التظھیر، بحیث

ینقضي الالتزام لاجتماع صفتي الدائن والمدین في شخص واحد.
تطویر قواعد التقادم الصرفي، توحید مدد التقادم لتجنب بقاء الالتزام معلقاً لفترات طویلة، مما یعزز -6

الأمان القانوني وسرعة التداول.
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تنظیم آثار حالات القوة القاھرة التي تحول دون التنفیذ، وآلیة إنھاء أو تعلیق الولایة بما یحقق التوازن -7
بین حقوق صاحب الولایة ومسؤولیات الموقعین. ویشمل ذلك تحدید شروط وظروف ھذه الحالة بدقة

في الحالات التي تجعل فیھا القوة القاھرة التنفیذ مستحیلاً.
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Abstract
This research deals with the provisions of the expiration of the disposable obligation arising
from the commercial transfer in Iraqi law without the actual monetary payment being
achieved, indicating the alternative paths that lead to the discharge of the debtor's debt. The
research is divided into two axes: the first examines the reasons derived from the general
rules in the civil law that are equivalent to the fulfillment of the obligation, such as the
payment of consideration, clearing, consolidation, and renewal, and the extent of their
suitability to the creditworthy nature of the commercial paper. While the second axis
focuses on the pure exchange penalties leading to the expiration of the obligation without
the fulfillment of the right.  It is represented in the moratorium caused by the holder's
neglect of the dates for submitting the hawala or the issuance of the protest, and the
expiration of the statute of limitations over time. The importance of the study lies in the
legislator's balance between credit protection and the stability of commercial transactions.
Keywords: Transactional Obligation, Commercial Transfer, Expiration of Obligation,
Alternatives to Fulfillment, Cash Fall
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